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الفرع الأول : تشيلة المجلس قبل صدور القانون 22-18، كان المجلس الوطن للاستثمار يتشل من عدة وزارات ذات صلة
بمجال الاستثمار (2) ويقوم الوزراء المعنيون بتمثيل قطاعاتهم مت تعلق الأمر بجدول أعمال المجلس وأشغاله و يتبين من خلال
التشيلة الت وضعها المرسوم التنفيذي رقم 06-355 أن المجلس الوطن للاستثمار كان يتشل من أعضاء دائمين كلهم
موظفون سامون ف الدولة ويترأسهم الوزير الأول، كما يمنه الاستعانة بذوي الفاءة والخبرة ف مجال الاستثمار مت تطلب الأمر
ذلك، وهو ما تداركه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عندما قام بإنزال وزاري مهم جدا بولاية خنشلة الهدف منه هو العمل
عن طريق قانون الاستصلاح لتفعيل الاستثمار الفلاح كونها منطقة زراعية بامتياز بغرض تحقيق تنمية اقتصادية ف إطار سياسة
النهوض بالاستثمار الوطن وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنب لضمان إقلاع اقتصادي قوي وفعال يعمل عل إنعاش الاقتصاد
للاستثمار و سيره والذي ألغ يلة المجلس الوطنن بصدور المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المحدد لتشالجزائري . ل الوطن
أحام المرسوم التنفيذي رقم 06-355، أضاف أيضا الوزير الملف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الأخيرة
تعد المناخ الذي يجد فيه الاستثمار المحل ضالته. وعليه نستنتج أن السياسة الاستثمارية تتجه وبقوة نحو الاستثمار الفلاح من
،أجل تحقيق اكتفاء غذائ ذات الذي بدوره يحقق استقرارا وأمنا اقتصاديا


